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ة للسفینة القانوني الوضع ة المنطقة في الأجنب   الخالصة الاقتصاد
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 .الجزائر
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 : الملخص
 لذلك تخضع الصفة بهذه وهي للتملك، قابل منقول مال هي الداخلي القانون  نظر وجهة من السفینة

ما القانون   نطاق إلى معین قانوني نطاق من وتنتقل الخارجي العالم الاتصال وسائط إحد هي السفینة أن و
حر  المجال حسب للسفینة القانوني الوضع فیختلف آخر، قانوني ه، وجدت الذ ال ء المرور ان فإذا ف  البر
م الذ النظام هو حر في الملاحة ح مي، ال  علمها ترفع التي السفن تسییر الح تتمتع الدول نجد ما الإقل

ة ة والولا ة السفن وحصانة علیها والرقا ة لأغراض تستخدم التي والسفن الحر وم  نقل وتحرم تجارة غیر ح
 وقمع العقل في تؤثر التي المواد أو المخدرات المشروع غیر الاتجار ومحارة القرصنة، قمع في والتعاون  الرقی
ة الدولة حقوق  مراعاة علیها قع المقابل الزارة، وح ه المرخص غیر الإذاعي البث  الصید فیها، الساحل
ة الجزر وإقامة حث والمنشآت الاصطناع حر  العلمي وال  في الأخیرة هذه تعتمدها التي للقوانین والامتثال ال
ة السفن انت وإلا حقوقها على الحفا سبیل ة الدولة قبل من الحثیثة للمطاردة عرضة الأجنب  .الساحل

ة ة السفینة،: الكلمات المفتاح حار لقانون  المتحدة الأمم اتفاق ة المنطقة ،1982 لسنة ال  الاقتصاد
حرة، الملاحة حرة مبدأ الخالصة، حار،دولة أعالي ال ة العلم، ال   .السفینة جنس

خ إرسال المقال خ ، 26/10/2020: تار خ نشر، 11/05/2021: المقال قبولتار   .08/06/2021: المقال تار
ش المقال ة للسفینة القانوني الوضع" ،سعیدة أعراب ،الكرم عبد منصور بن: لتهم ة المنطقة في الأجنب المجلة ، "الخالصة الاقتصاد

حث القانوني ة لل م   .488-469. ص ص، 2021، )خاص(عدد  01 العدد، 12المجلد ، الأكاد
  : المقال متوفر على الرابط التالي

 

https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

   kad.karim123@gmail.com ،الكرم عبد منصور بن: المؤلف المراسل
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The Legal Status of the Foreign Vessel in the Exclusive Economic 
Zone 

Summary: 
The ship from the legal point of view is a movable asset which is owner, and as 

such is subject to this law and since the ship is a means of communication with the 
outside world and passes from a certain legal scope to another, the legal status of the 
ship varies depending on the maritime area, whether the innocent passage is The 
system that governs navigation in the territorial sea. We find that countries have the 
right to operate vessels flying their flag, jurisdiction and control, immunity of 
warships and vessels that are used for government purposes, prohibition of the 
transport of slaves and cooperation to suppress piracy, it must take into account the 
rights of the coastal state, such as fishing, creation of man-made islands, facilities, 
marine scientific research and compliance with the laws adopted by them, failing 
which foreign ships would be subject to vigorous prosecution by the coastal state. 
Keywords: 
Ship –United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982- exclusive economic 

zone – freedom of navigation- nationality of the ship 
Le statut juridique du navire étranger dans la zone économique 

exclusive 
Résumé:  

Le navire, en droit interne, est considéré comme un bien mobil qui peut 
appartenir à une personne.  Il est soumis à ce régime juridique malgré les 
déplacements qu’il effectue et, qui peuvent affecter son statut et ce, en fonction du 
domaine maritime dans lequel il trouve. Dans ce contexte, les pays ont le droit 
d'exploiter  et de contrôler leurs navires et de lutter au même temps contre les fléaux 
maritimes tels que la piraterie et l’immigration clandestine., mais cela nécessite un 
effort de tous les pays côtiers. 
Mots clés: 
Le navire,  droit de la mer de 1982, la zone économique exclusive, liberté de 
navigation, les hautes mers, l'État du pavillon,  nationalité du navire  
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   مقدمة
حار لسنة  ة قانون ال ة الخالصة،  حرة) 1( 1982أقرت اتفاق حرة للسفن في المنطقة الاقتصاد الملاحة ال

ة الخالصة عن تلك  عة حرة الملاحة الممارسة في المنطقة الاقتصاد ورغم الاختلاف الفقهي والدولي حول طب
ة قد نصت صراحة على تطبی حرة الملاحة المشار إلیها في المادة  حار، إلا أن الاتفاق قة في أعالي ال المط

حار لسنة  87 ة قانون ال حر العالي 1982من اتفاق   .في نظام ال
حار لسنة  ة قانون ال ة الخالصة، إلا  1982أكدت اتفاق ة في المنطقة الاقتصاد على حرة الملاحة الجو

ة في  قى الحرة الأساس حرة، التي ت س الملاحة ال م على ع أنها لم تولي لها الاهتمام الكافي من حیث التنظ
ننا طرح التساؤل الآتي مجا م ة، وفي هذا الإطار  س حار والتي تعتبر السفینة وسیلتها الرئ م القانوني لل ل التنظ

حار لسنة  ة الأمم المتحدة لقانون ال یف نظمت اتفاق ة في المنطقة  1982وهو  ملاحة السفینة الأجنب
حرة ة الخالصة، وهل یتم إعمال مبدأ حرة الملاحة ال ل تام أم هناك استثناءات على هذه  الاقتصاد ش

  .القاعدة؟
حار لسنة  ة قانون ال بیر من الإحالة التي أجرتها اتفاق مقتضى  1982من هذا المنطل شمل جزء 

ة من المادة  م الوضع القانوني للسفینة في المنطقة  115إلى  88منها للمواد من  58الفقرة الثان منها، لتنظ
ة الخالصة،  حرة في هذه المنطقة إخضاع السفینة الاقتصاد حیث یترتب على إعمال مبدأ حرة الملاحة ال

ة دولة العلم  حث الأ(مبدأ عام لولا ، إلا أنه هناك استثناءات وقیود تحد من اختصاص دولة العلم في )ولالم
ة الخالصة  حث الثاني(المنطقة الاقتصاد   ).الم

حث الأول ة ولة العلخضوع السفینة لاختصاص د: الم م في المنطقة الاقتصاد
  الخالصة

ل سفینة علم الدولة التي تنتمي إلیها  أن ترفع  ام )المطلب الأول(قضي العرف الدولي  ع ذلك ق ستت  ،
ات ملقاة على عات دولة العلم في  موجبها عدة واج ة بین السفینة والدولة التي تحمل علمها تترتب  ق طة حق را

ة ). لب الثانيالمط(اتجاه سفنها  صدد دراسة الوضع القانوني للسفینة في نطاق المنطقة الاقتصاد ما أننا  و
فوتنا الإشارة إلى الاختصاص التشرعي والجزائي للسفینة في نطاق هذه المنطقة  المطلب (الخالصة، لا 

  ).الثالث
 

                                                            
حار لسنة  -1 ة الأمم المتحدة لقانون ال ع المتصلة  1982اتفاق ة أغلب المواض ي، تناولت هذه الاتفاق ة مونتي غو وتسمى اتفاق

حار، وذلك في  م ال ة، المنطقة  320بتنظ اه الأرخبیل مي، الم حر الإقل ع من بینها ال حث تطرقت لعدة مواض  ، مادة وتسعة مراف
حارالمتاخمة، المنط ، أعالي ال ة الخالصة، الجرف القار  ...قة الاقتصاد

TRAVES Tullio, convention des nations Uniessur le droit de la mer, United nations 2009, in http:// 
www.un.org/law/avl., PP 1 – 7. 
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ة وعلم السفینة: المطلب الأول  جنس
حر أو القانون المحور الأساسي ) 2(تعتبر السفینة  القانون ال الذ تدور حوله المسائل المتعلقة سواء 

ع جوانبها ة من جم حرة الدول م الملاحة ال حار الذ یهتم أساسا بتنظ   ) 3(.الدولي لل
مها  ل دولة وف تشرعاتها الخاصة شرو اكتساب السفینة لجنسیتها وشرو تسجیلها في إقل تحدد 

ار السفینة  )4(لمها،وإعطائها الح في رفع ع ولكل دولة الحرة في ذلك، على أن أغلب التشرعات تتطلب لاعت
ة  ة الوطن ة والتي تناولناها في فرعان اثنان، شر الملك ة واحدا أو أكثر من الشرو الآت ، )الفرع الأول(وطن

  ).الفرع الثاني(وشر الطاقم الوطني 
ة: فرع الأولال ة الوطن  شرط الملك

هدف هذا الشر إلى تشتر  ة لوطنیین، و عضها مملو لها أو  عض التشرعات أن تكون السفینة 
حمل جنسیتها أو شخص  عي  ون إما شخص طب ة المالك الذ  ة الدولة عن طر جنس ع إخضاع السفینة لت

س في هذا الصدد ) 5(.معنو یخضع للقانون الخاص ار الرئ ة المالك المع ار جنس عتبر مع ع و فالدولة لا تستط
ه في الفقه  ار غیر متف عل ة لأحد مواطنیها، إلا أن هذا المع انت مملو أن تمنح جنسیتها إلى السفینة إلا إذا 

  )6(.حیث یختلف تطبی هذه القاعدة من دولة إلى أخر . والقضاء والتعامل الدولي
ة ل ة الوطن ة المعینة في الجنس ة وتعتمد أغلب الدول قاعدة النس ة للسفن المملو النس لمالكین، أما 

ة  عیین إذ تنطب نفس قواعد الجنس ة لأشخاص طب ة مملو انت الشر الا إذا  ات فالأمر لا یثیر إش للشر

                                                            
شتر أن تتوفر السفینة على عرف الفقهاء السفینة على أنها -2 ذلك  اد، و حرة على وجه الاعت أداة مخصصة للملاحة ال

حرة وعلى ذلك لا تعد سفینة المنشأة العائمة التي تخصص للملاحة النهرة أو  خاصیتان، أولا أن تكون مخصصة للملاحة ال
حرة على وجه الا الملاحة ال ا أن تقوم المنشأة العائمة  ة، ثان حرة عادة فإنها الداخل الملاحة ال انت المنشأة تقوم  اد، فإن  عت

الملاحة النهرة مرة واحدة أو عدة مرات لمزد من التفصیل أنظر عادل علي . تعد سفینة وتضل لها هذه الصفة حتى ولو قامت 
حر  ، القانون ال حرة، الحوا(المقداد ، البیوع ال حر حر السفینة، أشخاص الملاحة، النقل ال حرة، التأمین ال عة )دث ال ، الط

  .25 – 24، ص ص 2011الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان 
ة الثقافة للنشر والتوزع، -3 ت ط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، القانون الدولي المعاصر، م عبد الكرم علوان، الوس

  .106، ص 1997عمان 
حار لسنة  91ى من المادة أنظر الفقرة الأول -4 ة قانون ال ل دولة شرو منح : " التي نصت على أنه 1982من اتفاق تحدد 

جب أن  ح لها رفع علمها، و ة الدولة التي  مها وللح في رفع علمها، وتكون للسفن جنس جنسیتها للسفن ولتسجیل السفن في إقل
ة بین الدولة والسفینة ق طة حق   ".تقوم را

، حیث نص في المادة أخذ  -5 حر على أنه 28المشرع الجزائر بهذا الشر ة  : "من القانون ال لكي تحصل السفینة على الجنس
ار خاضع للقانون الجزائر  ة جزائرة أو لشخص اعت عي من جنس املا لشخص طب   ......".،الجزائرة یجب أن تكون ملكا 

حر الجدید  -6 مال طه، القانون ال ، الحوادث م(مصطفى  حر حار السفینة، النقل ال حرة، إ قدمة، السفینة، أشخاص الملاحة ال
حر  حرة، التأمین ال ندرة )ال   .48 – 47، ص ص 1995، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس
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ان مالكوا  ة، فإذا  عض الصعو ة رأسمال فالأمر یثیر  ة شر انت الشر قة على هؤلاء المالكین، أما إذا  السا
الاسم عن الاسم عندئذ الأسهم معروفون  انت الأسهم غیر معروفة  ة، أما إذا  دئذ تطب الدول نفس قواعد الجنس

ة المدیرن والإدارین   )7(.تلجأ الدول إلى جنس
  شرط الطاقم الوطني: الثالفرع الث

عضهم من مواطني الدولة، لهم أو  ون أفراد طاقم السفینة  عض التشرعات أن  وهذا من  )8(تشتر 
ه تشرعات الدول التي  السفن عن طر العاملین علیها، على أن هذا الشر لا تتطل ة مصالح الدولة  أجل رعا

  )9(.لا یتوفر لدیها العدد الكافي من رجال الطاقم
ل دولة أن تصدر للسفن التي منحتها ح رفع علمها الوثائ الدالة على ذلك، وأما  )10(یجب على 

ام القانون الوطني لكل دولة،تفاصیل الوثائ عود إلى أح إلا أن أغلب التشرعات تتف  )11( ونوعها وعددها ف
اتهم، سجل  أسماء طاقم السفینة وجنس ة السفینة، قائمة  قة التسجیل أو ما یثبت جنس على وثائ معینة منها وث

ة  حمولة السفینة، عقد ملك ة، قائمة    )12(.السفینة أو عقد إیجارهارحلة السفینة مع التفاصیل الملاح
ة لسفنها، أنهلا تستلزم هذا الشر إلا تشرعات  عض الدول شر البناء الوطني لمنح الجنس وتضیف 
ة صناعتها  اجاتها فأرادت حما احت حت قادرة على الوفاء  الدول التي نهضت فیها صناعة السفن وأص

ة ة.الوطن التالي لا نجده في قوانین الدول النام   )13(.و
حار لسنة    ة قانون ال لا على جنسیتها وقد وقفت اتفاق موقفا حاسما اتجاه  1982عتبر علم السفینة دل

منها على عدم جواز حمل السفینة أكثر من علم واحد، من حیث  92مسألة علم السفینة، حیث أقرت في المادة 
                                                            

، ص  -7   .76محمد الحاج حمود، المرجع الساب
حر على أنهمن ال 28أخذ المشرع الجزائر بهذا الشر حیث نصت المادة  -8 غي أن تشتمل السفینة ...... : " قانون ال ما ین

ام المادة  قة لأح حارة الجزائرین مطا ة ال ه نس   ". من هذا الأمر 413على طاقم تكون ف
حر الجزائر على أنه 413نصت المادة  جوز: " من القانون ال حارة جزائرین، و  یجب أن یتكون مجموع أفراد طاقم السفینة من 

حار لخدمة سفینة  الإ حار أجنبي  ص ل یل الطاقم أو الترخ حار الأجانب لتش ة من ال حرة التجارة تحدید نس ال لف  للوزر الم
  ".جزائرة

طة  -9 ة، ولا تعتبر الرا أ شرو لمنح الجنس شر لرفع علمها دون التقید  عض الدول لتسجیل السفینة في أحد موانئها  تكتفي 
أعلام المجاملة التي ترط ة، أو ما جر العرف على تسمیته  ل طة ش ة بل هي را ق طة حق . السفینة بدولة العلم في هذه الحالة را

ة والضرائب التي تمنحها دولة علم المجاملة للسفن المسجلة فیها وإلى التساهل  لات المال رجع السبب في هذه الظاهرة إلى التسه و
حر في اشتراطات سلامة السفن ا العمل ال التشرعات المتعلقة  ام الواردة فیها، و الأح ة عدم التقید  ات الدول . لتي تتطلبها الاتفاق

، ص  مال طه، المرجع الساب   .48لمزد من التفصیل أنظر مصطفى 
ة من المادة -10 حار لسنة  91أنظر الفقرة الثان ة قانون ال   .1982من اتفاق
حار، د فاروق محمد صادق الأعراجي،-11 احث في القانون الدولي لل   .124ن، ص . س. ن، د. ب. م

12-DELEBECQUE Philippe,Droit maritime, 13emeédition, édDalloz, Paris, 2014, P 73. 
، ص ص  -13 حر الجدید، المرجع الساب مال طه، القانون ال   .50 – 49مصطفى 



للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة  	 RARJ
  

474 

12א،א01  FE J2021 

א،א،?אאאאאא?،K469 J
488K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة واح ة والسفینة لا تكون لها إلا جنس دة، لأن حمل السفینة لأكثر من علم یجعلها لا أن العلم هو عنوان الجنس
ة دولة ة أ   )14(.تخضع لولا

ات دولة العلم اتجاه سفنه: المطلب الثاني ة الخالصةواج   ا في المنطقة الاقتصاد
حار لسنة  91أشارت المادة  ة قانون ال ة بین الدولة  1982من اتفاق ق طة حق إلى ضرورة وجود را

ات الملقاة على عات دولة العلم،  )15(علمها،والسفینة التي ترفع  طة من خلال مجموعة من الواج تترجم هذه الرا
  :ومنها

ة على السفن التي ترفع علمه، ومن  * ة والاجتماع ة في الشؤون الإدارة والتقن ة والرقا ة للولا الممارسة الفعل
  : ذلك

موجب قانونها الداخلي أن تمسك سجلا للسفن یتضمن السفن التي ترفع علمها أو أن  ة  الولا تضطلع 
السفینة ع المسائل المتعلقة  صدد جم اطها وأفراد طاقمها  ل سفینة ترفع علمها، وعلى رانها وض   )16(.على 

ة لها   ة على متن السفینة إلى توفیر الحما اة الیوم ة الدولة على السفن التي ترفع علمها من الح تمتد رقا
حار عن طر ا حار،في ال عدة أمور أهمها )17(تخاذ ما یلزم من التدابیر لتأمین السلامة في ال ما یتعل    :ف

 حار   . بناء السفن ومعداتها وصلاحیتها للإ
 ن طواقم السفن وشرو العمل الخاصة بهم   . تكو
 استخدام الإشارات والمحافظة على الاتصالات ومنع المصادمات.  
  ش ل ما یلزم لسلامة إخضاع السفینة قبل التسجیل للتفت من قبل مفتش للسفن مؤهل، وأن تحمل معها 

  .الملاحة
  ونوا أن  ة، وأن تضمن  ا وطاقم تتوفر فیهم المؤهلات المناس أن تضع السفینة في عهدة ران وض

حر  سلامة الأرواح ومنع المصادمات ومنع التلوث ال ما یتعل  قة ف ة المنط الأنظمة الدول ، مطلعین وملتزمین 
ه، والمحافظة على الاتصالات بواسطة الرادیو طرة عل   )18(.وخفضه والس

                                                            
حر الجزائر على 189تنص المادة  -14 حرة یجب أن تحمل على متنها  : "أنه من القانون ال أعمال الملاحة ال ل سفینة تقوم 

حرة وهذه الشهادات المخصصة للسفینة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها . شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارة ال
ة، ) أ(السفینة هي  حارة، ) ب(شهادة الجنس طاقة المرور) ج(دفتر ال   ".رخصة أو 

ة بین الدولة والسفینة راجع -15   :لمزد من التفصیل عن العلاقة القانون
MOMTAZ Djamchid, "La Convention des Nations Uniessur les conditions de l’immatriculation des 
navires", A.F.D.I, Vol  32, 1986, P 715 et s. 

ة من المادة -16 حار لسنة من اتف 94أنظر الفقرة الأولى والثان ة قانون ال   .1982اق
17- LANGAVANT Emmanuel,Droit de la mer- les moyens de la relation maritime, 1ere  édition, 
édCujas, Paris 1983, P35.   

عة من المادة -18 حار لسنة  94أنظر الفقرة الثالثة والرا ة قانون ال   .1982من اتفاق



للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة  	 RARJ
  

475 

12א،א01  FE J2021 

א،א،?אאאאאא?،K469 J
488K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة *  ة تتسبب فیها سفنها في المنطقة الاقتصاد حر أو حادثة ملاح غي على دولة العلم عند وقوع حادث  ین
 الخالصة، أن تأمر بإجراء تحقی من قبل أشخاص مؤهلین خاصة إذا ما انجر عن الحادث خسائر في الأرواح

حرة،  البیئة ال ، أو  عو لدولة أخر سفن أو منشآت تا ، أو أضرار تلح  ا دولة أخر ات تلح برعا أو إصا
  )19(.وتتعاون مع الدول الأخر في إجراء هذا التحقی

حر  - م المساعدة في ال أن تطالب ران السفینة التي تحمل علمها بتقد ذلك  القدر الذ لا  - تلتزم دولة العلم 
اب إلى خطر جد ع ون معرضا لخطر  –رض السفینة أو الطاقم أو الر حار و لأ شخص وجد في ال

م  ونون في حالة استغاثة إذا أخطر بذلك، وتقد الإضافة إلى التوجه إلى إنقاذ الأشخاص الذین  اع  الض
ابها عد حدوث مصادمة للسفینة الأخر ولطاقمها ور   )20(.المساعدة 

عي والجزائي للسفین: المطلب الثالث ة الخالصةالاختصاص التشر  ة في المنطقة الاقتصاد
الحصانة التامة من  ة تتمتع  أن السفن العامة الحر ه في القانون الدولي  قضي المبدأ العام المجمع عل

حار لسنة  ة قانون ال ة دولة غیر دولة العلم، هذا ما أقرته اتفاق ة أ منها بنصها على  95في المادة  1982ولا
حار حصانة تامة من ولا: " أنه ة في أعالي ال ة دولة غیر دولة العلمللسفن الحر م "ة أ نطب نفس الح ، و

ة غیر تجارة وفقا لنص المادة  وم ون  : "بنصها على أنه 96على السفن العامة المستخدمة في مهمات ح
ة حصانة تامة في  ة غیر تجار وم للسفن التي تملكها أو تسیرها دولة ما وتستخدمها فقط في مهمات ح

ة ة أ حار من ولا ة على المنطقة "دولة غیر دولة العلم  أعالي ال ، وتنطب هذه المواد حسب نص الاتفاق
ة أو السفینة العامة المستخدمة لأغراض  ، فالسفینة الحر حرة الأخر ة الخالصة وعلى المناط ال الاقتصاد

ة غیر تجارة، لا تخضع إلا لتشرع وقضاء الدولة التي تحمل علمها، وذلك مهما تكن الظ وم روف ولا یرد ح
 ) 21(.على هذا المبدأ أ قید أو استثناء

ذلك  ة الخالصة، فالقاعدة العامة  الملاحة في المنطقة الاقتصاد ة للسفن الخاصة التي تقوم  النس أما 
ه المادة  قا لما نصت عل ة  92تقضي بخضوعها للاختصاص الوطني للدولة التي تحمل علمها، ط من اتفاق

حار لسنة  التالي حسب الفقرة  1982قانون ال ة الخالصة، و قة على المنطقة الاقتصاد ر والمنط سالفة الذ
ة الخالصة  الأولى من هذه المادة فلا یجوز لأ دولة أن تمارس اختصاصها اتجاه السفن في المنطقة الاقتصاد

ة ة أو في هذه الاتفاق ة منصوص علیها صراحة في معاهدات دول   )22(.إلا في حالات استثنائ

                                                            
عة من المادة   -19 حار لسنة  94أنظر الفقرة السا ة قانون ال   .1982من اتفاق
ة نفسها 98أنظر المادة -20   .من الاتفاق
، ص -21   .112عبد الكرم علوان، المرجع الساب
ة لقوانین وتشرعات الدولة ا -22 رة الحالات التي تخضع فیها السفینة الأجنب ة في وقد رأینا في الفصل الأول من هذه المذ لساحل

حار لسنة  ة قانون ال ه في اتفاق ة الخالصة، حسب ما هو منصوص عل ذلك في هذا الفصل 1982المنطقة الاقتصاد ، وسنر 
ذلك ة  ة الخالصة حسب نص الاتفاق   .القیود التي تحد من اختصاص دولة العلم في المنطقة الاقتصاد
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ة  ة التي تتم على متن السفینة، وهي موجودة في المنطقة الاقتصاد یترتب على ذلك أن التصرفات القانون
ذلك  حددها قانون دولة العلم، و ة تخضع للإجراءات التي  الأحوال الشخص الخالصة وخاصة تلك المتعلقة 

ة ال ة للعقود، فإذا حصلت ولادة في المنطقة الاقتصاد النس خالصة، فالدولة التي تحمل السفینة علمها هي الأمر 
عتها والقائم بها وضحیتها،  انت طب ة المولود، والجرائم التي ترتكب على متن السفینة مهما  التي تحدد جنس

 )23(.فإنها تخضع لاختصاص دولة العلم

سفینة في المنط ة تتعل  ة حادثة ملاح ضا حتى في حالة وقوع مصادمة أو أ قة ینطب ذلك أ
عمل في  ة لران السفینة أو أ شخص آخر  ة أو تأدیب ة جزائ ة الخالصة، وتؤد إلى مسؤول الاقتصاد
ة أو الإدارة لدولة العلم أو التي  ة دعو ضد الشخص المسؤول إلا أمام السلطات القضائ خدمتها، فلا تقام أ

اها ة فإن  )24(.ون الشخص من رعا ة للمسائل التأدیب النس الدولة التي أصدرت شهادة ران السفینة أو أما 
النظر في هذه المخالفات، ص، تكون وحدها المختصة  ة أو الترخ منع على أ دولة غیر  )25(شهادة الأهل و

ة الخالصة إصدار أمر احتجاز  ة في المنطقة الاقتصاد دولة العلم في حالة وقوع مصادمات أو حوادث ملاح
ان ذلك عل   )26(.ى ذمة التحقیالسفینة حتى ولو 

حث الثاني الاستثناءات الواردة على خضوع السفینة لاختصاص دولة العلم في : الم
ة الخالص   ةالمنطقة الاقتصاد

عض الاستثناءات والقیود التي تحد  حار أوجد العرف الدولي منذ القدم،  حتى في ظل مبدأ حرة أعالي ال
حرة  مصالح الآخرن، ومع تطبی مبدأ حرة الملاحة ال ساء استخدامها في الإضرار  من هذه الحرة حتى لا 

قیت معه هذه الاستثناءات ال ة الخالصة  تي تحد من اختصاص دولة العلم في هذه في نظام المنطقة الاقتصاد
ة  ذا تقرر )المطلب الأول(المنطقة، والتي تتمثل أساسا في تقرر مبدأ ح الزارة لمصلحة الجماعة الدول ، و

ة    ). المطلب الثاني(ح المطاردة الحثیثة لصالح الدولة الساحل
ارة لصالح الجماعة الدول: المطلب الأول ر ح الز   ةتقر
ة محددة، ح الاقتراب من السفن یخول ا حار في أحوال استثنائ ة في أعالي ال لعرف الدولي للسفن الحر

عد هذا خروجا عن قاعدة خضوع السفن ) 27(الخاصة أو أن تطلب منها رفع علمها للتحق من جنسیتها، حیث 

                                                            
، ص -23   .463محمد الحاج حمود، المرجع الساب
حار لسنة  97الفقرة الأولى من المادة  أنظر-24 ة قانون ال   .1982من اتفاق
ة من المادة نفسها-25   .أنظر الفقرة الثان
ة من المادة نفسها-26   .أنظر الفقرة الثان
تها عند التقائها  -27 حر العالي أن ترفع علمها تعرفا بهو ه على إلزام السفن الخاصة المادة في ال جر العرف الدولي المعمول 

ضرورة رفع علمها  ة  عد أن تنذرها السفینة الحر ة، وفي حالة امتناعها عن ذلك حتى  عن طر رفع هذه الأخیرة  –سفینة حر
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حار، في الحالات عها لدواعي الأمن والنظام في أعالي ال التي تقوم فیها سفن خاصة  لقانون الدولة التي تت
  ) 28(.أعمال محرمة قانونا

حار لسنة  ة قانون ال ة في أن  )29(منها، 110من خلال المادة  1982منحت اتفاق الح للسفن الحر
ة  ة سفینة أجنب ة الخالصة أ ما سب  -تتفقد في المنطقة الاقتصاد من غیر السفن التي تكون لها حصانة تامة 

انه  رها لاحقا، حیث یجوز للسفینة إذا ت –)30(ب عض الأعمال التي سنذ أنها تقوم ب اب معقولة،  وفرت لدیها أس
ه فیها، ا إلى السفینة المشت ادة أحد الض ة من أجل ذلك أن ترسل زورقا تحت ق من أجل فحص  )31(الحر

س لها أساس من الصحة یتم وإذا ثبت أن الشبهات ل )32(الأوراق التي تجیز للسفینة رفع العلم الموجود علیها،
ضعها موضع الشبهات شر ألا تكون قد ارتكبت عملا    )33(.تعوض السفینة عن أ ضرر أو خسارة 

أن السفینة تقوم ) 34( 110ون ح الزارة حسب الفقرة الأولى من المادة  انت هناك شبهات  إذا 
، أو تعمل في البث الإذاعي غیر )رع الثانيالف(، أو تعمل في تجارة الرقی )الفرع الأول(أعمال القرصنة 

ه  ة)الفرع الثالث(المرخص  ة السفینة الحر ة أو أنها من نفس جنس مة الجنس وسنتناول . ، أو السفینة عد
حار لسنة  ة الأمم المتحدة لقانون ال ع من اتفاق قا لمواد الجزء السا الخاص  1982الدراسة هذه الحالات ط

حر العالي، الم ة من المادة ال ه الفقرة الثان ة الخالصة وفقا لما أحالت عل قة على المنطقة الاقتصاد من  58ط
ة نفسها   .الاتفاق

  
  

                                                             

شها تقوم قرنة لد –لعلمها  أن تكون هذه السفینة تعمل خارج القانون وجاز لها تفت ة  لمزد من التفصیل أنظر . السفینة الحر
ة  ق ام التوف ، ص ....لعمامر عصاد، الأح   .295، المرجع الساب

  .376، ص 1999أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام، جامعة القاهرة، -28
حر  -29 ة جنیف لل ة بإرسال   زورق  22العالي قد أقرت ح الزارة من خلال المادة انت اتفاق السماح للسفینة الحر منها 

ست سفینة قرصنة أو تقوم بتجارة الرقی أو  ه فیها لمراجعة مستنداتها، والتأكد من أنها ل ط إلى السفینة المشت ادة ضا تحت ق
ة، وقد توسعت اتفاق ة السفینة الحر حار لسنة ونها من نفس جنس ح الزارة 1982ة قانون ال   .في تعداد الحالات التي تسمح 

حار لسنة  110لم تقصر المادة -30 ة قانون ال ذلك  1982من اتفاق ة فقط، وإنما ینطب هذا الح  ح الزارة على السفن الحر
ذلك على السفن والطائرات التي تحمل علامات واضحة، تد رة، و ةعلى الطائرات العس وم أنظر . ل على أنها في خدمة ح

عة والخامسة من المادة نفسها   .الفقرتان الرا
ة من المادة -31 ة نفسها 110أنظر الفقرة الثان   .من الاتفاق
حار-32 ، ص ......أحمد أبو الوفا، القانون الدولي لل   .346، المرجع الساب
ة قانون ال 110أنظر الفقرة الثالثة من المادة -33   .1982حار لسنة من اتفاق
ة،  110حددت الفقرة الأولى من المادة  -34 أنه في حالة وجود معاهدة دول الحالات التي یجوز فیها ح الزارة إلا أنها أقرت 

ام دولة طرف في هذه المعاهدة  ة الخالصة، فإن ق حار أو المنطقة الاقتصاد ة في أعالي ال ة التدخل ضد سفینة أجنب ان تقرر إم
ام القانون الدوليبتفقد ال ه المعاهدة خروجا عن أح ل في حدود ما تنص عل ش شها، لا  ة أو زارتها أو تفت   .سفن الأجنب
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  القرصنة : الفرع الأول
حرة، ل تهدیدا لسلامة الملاحة ال ة الخطیرة التي تش حرة من الجرائم الدول  )35(تعد جرمة القرصنة ال

حرة السفن التجارة  نظرا لانتشارها واتساع نطاقها وتنوع صورها، وتزاید معدلات ارتكابها، وتستهدف القرصنة ال
ترتب على  ة، و ة، التي تجوب خطو الملاحة الدول اح الآمنة والبواخر وناقلات النفط العملاقة والیخوت الس

بیرة تهدد المجتمع الدو  ة  ة ومعنو ة إلى تجرم أعمال القرصنة آثار ماد ات الدول ل، لذلك لجأت الاتفاق لي 
  )36(.القرصنة

حر العالي لسنة  ة جنیف لل حرة، 1958نصت اتفاق ة الأمم  )37(على تجرم القرصنة ال وجاءت اتفاق
حار لسنة  منها، حیث تضمنت  107إلى  100للتأكید على ذلك من خلال المواد من  1982المتحدة لقانون ال

ن في قمع القرصنة في المنطقة  100المادة  ة الدعوة إلى التعاون الدولي، إلى أقصى حد مم من هذه الاتفاق
ة دولة ة أ ان آخر خارج ولا حار أو أ م ة الخالصة أو في أعالي ال   .الاقتصاد

حار لسنة  ة قانون ال حرة من خلال  101في المادة  1982تطرقت اتفاق منها إلى تعرف القرصنة ال
لة لها وهيت   :عداد الأفعال المش
أ عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أ عمل سلب یرتكب لأغراض خاصة، من قبل ) أ 

ون موجها اب سفینة خاصة أو طائرة خاصة و   :طاقم أو ر
حار ضد سفینة أو طائرة أخر أو ضد أشخاص *  ة الخالصة أو في أعالي ال أو في المنطقة الاقتصاد

 .ممتلكات على ظهر تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة
ة دولة*  ة أ قع خارج ولا ان    .ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في م
أ عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك ) ب   

  .السفینة أو الطائرة صفة القرصنة
حرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحد الفقرتین الفرعیتین ) ج   سهل ) ب(أو ) أ(أ عمل  أو 

  .عمدا ارتكابها
ام جرمة القرصنة ما یلي ىعل شتر لق   : ذلك 
استعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب*  ون العمل غیر مشروع ومقترنا    .أن 

                                                            
ود، وذلك  -35 عصور ازدهار وعصور ر مة ومرت عبر التارخ  حرة على الصعید العالمي منذ العصور القد برزت القرصنة ال

حرة ة التجارة والملاحة ال عا لحر حرة أنظر للمزد. ت   :عن التطور التارخي لجرمة القرصنة ال
VALLON Frédérique, La mer et son droit entre liberté et consensualisme, L’impossiblegestion de 
la piraterie et du terrorisme, édPublibook, Paris 2011, pp 53 – 56.     

ا خاطر،  -36 ات أنظر ما حرة " حول هذه الاتفاق ة ، "الإطار القانوني لجرمة القرصنة ال مجلة جامعة دمش للعلوم الاقتصاد
ة   .270 – 268، ص ص 2011، السنة 04، العدد 27، المجلد والقانون

حر العالي لسنة  15و 14أنظر المادتین -37 ة جنیف لل   .1958من اتفاق
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ارة أن یهدف العمل إلى تحقی أغراض *  ع شتر النص وجود دافع الرح   وإنما اكتفى  خاصة، ولم 
الثأر، مع استثناء  ة أو الأخذ  ون الدافع وراءها الكراه شمل بذلك حتى الأعمال التي  الأغراض الخاصة، ل

ة اس  .الأعمال المشابهة التي ترتكب لأغراض س
اب سفینة خاصة،*   )38(أن یرتكب العمل طاقم أو ر
ذلكعتبر الا*   .شتراك أو التحرض من أعمال القرصنة 
ارها سفینة أو طائرة *  ن اعت م ة حتى  طرة فعل طر مرتكبو أعمال القرصنة على السفینة أو الطائرة س س أن 

الفعل  قا، أو استخدمت  انوا ینوون استخدامها لغرض ارتكاب أ من الأعمال المشار إلیها سا قرصنة، سواء 
 )39(.اللارتكاب هذه الأعم

عد هذا  ة تمرد طاقمها واستولوا علیها، ف ة أو سفینة حر وم إذا وقعت أعمال القرصنة من جانب سفینة ح
ش لهذه السفینة  )40(من قبیل أعمال القرصنة، سواء في المنطقة  -التي تخول للدول ح الزارة والتفت

حار  ة الخالصة أو في أعالي ال التالي یرفع عنها ح –الاقتصاد امها و ه، إذ أنه عند ق  الحصانة الذ تتمتع 
لان الأساس القانوني لتقرر  ش ادة أو السلطة العامة اللذان  القرصنة لا تمارس أ مظهر من مظاهر الس

 )41(.حصانة هذه السفن
حار  ة الأمم المتحدة لقانون ال حرة، فقد أقرت اتفاق نظرا لخطورة أعمال القرصنة على أمن الملاحة ال

ة أو أ من السفن أو 107إلى  105في المواد من  1982لسنة  ة دولة بواسطة سفنها أو طائراتها الحر ، لأ
ن  م ة الخالصة، و ط سفینة القرصنة في المنطقة الاقتصاد ض الطائرات المخصصة لخدمة عامة، أن تقوم 

عها والإجراءات الوا ات الواجب توق العقو م  السفینة أو لمحاكم تلك الدولة أن تح ما یتعل  جب اتخاذها ف
ة  عمل ة، على أنه تتحمل الدولة التي قامت  الطائرة والأموال الموجودة علیها، مع حفظ حقوق الغیر حسن الن

ة، إزاء أ خسارة أو ضرر اتجاه دولة السفینة اف ط تعسفي أو دون مبررات  ة أ ض ط مسؤول  .)42(.الض
 
 
  

                                                            
38 - BOUTOUCHENT Abdenour, De la défection du monopole de l’Etat du pavillon à l’intervention 
des Etats tiers dans la luttecontre la piraterie, séminaire national sur le recours a la force dans les 
relations internationales : Entre la force du droit et l’hégémonie de la force, Faculté de droit et des 
sciences politique, UniversitéMouloudMammeriTizi-Ouzou, 19 et 20 Mai 2013, P 04.   

حار لسنة  103أنظر المادة -39 ة قانون ال   .1982من اتفاق
ة نفسها 102أنظر المادة -40   .من الاتفاق
حرة والقانون الدولي-41 انا: أحمد أبو الوفا، القرصنة ال ة التدرب  أر ل حرة،  افحة القرصنة ال اما، ملتقى دولي حول م وأح

ة، سمبر  21إلى  19الخرطوم، المنعقد من جامعة  قسم البرامج التدرب   .06، ص 2011د
حار -42 ، ص ......أحمد أبو الوفا، القانون الدولي لل   .349، المرجع الساب
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  الرقیالاتجار : الفرع الثاني
الرقی  وقد عملت الدول على محارته، خاصة أثناء نقلهم  19شائعا حتى أوائل القرن  )43(ان الاتجار 

له، ة عن حظر نظام الرق  ع نتیجة طب حار وقد تقرر حظر الرقی  حیث أبرمت العدید من  )44(عبر ال
ات، ل سفینة تلتق )45(الاتفاق ط  ة الح في ض حار، تشتغل في التي تعطي للسفن الحر ي بها في أعالي ال

حرة الكبر مثل إنجلترا في  عض أساطیل الدول ال م رجالها للمحاكمة، غیر أن إسراف  تجارة الرقی وتقد
، أثار احتجاج الدول الأخر مما أد إلى  الرقی اه في الاشتغال  حجة الاشت ة ومصادرتها  ش السفن الأجنب تفت

سل  اه في الاتجار 1890لسنة الاتفاق في مؤتمر برو ش سفینة على أساس الاشت ، على عدم جواز وقف وتفت
انت حمولتها لا تزد عن  ، إلا إذا  ه فیها، وأن تقوم الدولة  500الرقی طن ووجدت في أحد المناط المش

ام بهذه  طتها، الق ة التي ض ون للدولة الأجنب محاكمة رجالها دون أن  عة لها السفینة    )46(.المهمةالتا
حار لسنة  ة جنیف لأعالي ال وفرضت على الدول  )47(حظر نقل الرقی على السفن، 1958أقرت اتفاق

ع العقاب الرادع على المخالف،  )48(أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع نقل الرقی على السفن التي ترفع أعلامها وتوق
حار لسنة  ة قانون ال ل دولة : " منها والتي نصت على أنه 99 في المادة  1982وأكدت على ذلك اتفاق تتخذ 

ة نقل الرقی في السفن المؤذون لها برفع علمها ولمنع الاستخدام غیر المشروع  تدابیر فعالة لمنع ومعاق
م الواقع ح ح حرا  ص ان علمها  ا  ة سفینة أ   ".  لعلمها في هذا الغرض، وأ عبد یلجأ على ظهر أ

قا لنص المادة  ة أو السفن السال 110ط ح لأ من السفن الحر ح الزارة،  ر والمتعل  فة الذ
ة دولة أخر تقوم بنقل الرقی لإجراء  ة الخالصة ترفع علم أ ط أ سفینة في المنطقة الاقتصاد العامة، أن تض

منح للدولة التي ترفع السفینة محل التفت ة للاختصاص القضائي فإنه  النس ش علیها، أما  ش علمها، ولا التفت
ة دولة أخر    )49(.یدخل في اختصاص أ

ه: الثالفرع الث   البث الإذاعي غیر المصرح 
حار لسنة    ة قانون ال حار أو من  1982حظرت اتفاق ه، من أعالي ال البث الإذاعي غیر المصرح 

ة الخالصة من خلال المادة  ة على أنه 109المنطقة الاقتصاد إرسال  : "منها، والتي عرفته في فقرتها الثان
                                                            

ل فعل موجه إلى-43 الرقی على أنه  ازته أو في التنازل  عرف الاتجار  قصد استرقاقه، سواء تمثل في أسره أو في ح الإنسان 
غیر مقابل ، ص . عنه للغیر  ، المرجع الساب   .233لمزد من التفصیل أنظر محمد سعاد

، ص  -44   .337صلاح الدین عامر،المرجع الساب
ه، معاهدة حظر الرق المؤرخة ف -45 ات المحرمة للرق والاتجار  لمزد من التفصیل أنظر محمد . 1926سبتمبر  25ي من الاتفاق

، المرجع نفسه، ص    .233سعاد
، ص  -46   .158عبد المعز عبد الغفار نجم، المرجع الساب
حار لسنة  22و 13أنظر المادتین  -47 ة جنیف لأعالي ال   .1958من اتفاق
، ص ....أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام  -48   .374، المرجع الساب
س، الجزائر  -49 حار، دار بلق   .37، ص 2010یوسفي أمال، دروس في القانون الدولي لل
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حار بن ة من سفینة أو منشأة في أعالي ال ون ة أو التلفز الها من عامة الجمهور الإذاعات الصوت ة استق
ستثنى من ذلك نداءات الاستغاثة ة، على أن    ". ما یخالف الأنظمة الدول

حار  ه من أعالي ال افة الدول واجب التعاون من أجل قمع البث الإذاعي غیر المصرح  قع على عات 
ة الخالصة، ه هذا العمل من )50(أو من المنطقة الاقتصاد تهدید للنظام الدولي واستقراره  وذلك لما ینطو عل

ة، ادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخل   ) 51(القائم على احترام س

حار أو من  ه من أعالي ال ة على ارتكاب جرمة البث الإذاعي غیر المصرح  ینعقد الاختصاص للمعاق
ة الخالصة، إما لدولة علم السفینة، أو لدولة تسجیل الم ون الشخص المنطقة الاقتصاد نشأة، أو للدولة التي 

شا على اتصالاتها  ل هذا البث تشو ش ة دولة  ال البث فیها أو لأ ن استق م اها، أو أ دولة  من رعا
ة المصرح بها، عة من المادة أعلاه أن ) 52(اللاسلك ة دولة من هذه الدول حسب ما أقرته الفقرة الرا جوز لأ و

عمل في البث  ض على أ شخص  ة سفینة مستخدمة في هذا الغرض تق ه أو تحتجز أ الإذاعي غیر المصرح 
ام المادة  أح ط أجهزة الإرسال الإذاعي وذلك عملا  حار لسنة  110أو تض ة قانون ال   )53(.1982من اتفاق

ع ة: الفرع الرا   السفینة أو في العلم الذ ترفعه الشك في جنس
اب التي تبرر التوقیف  رناه من من بین الأس ة الخالصة، ما سب أن ذ للزارة في المنطقة الاقتصاد

قة جنسیتها، ون للسفینة علم واحد یدل على حق ون  )54(ضرورة أن  ولاشك أن هذا الاستثناء له ما یبرره لأن 
وك حولها وحول النشاطات التي تقوم به ة یثیر العدید من الش ة أو أن لها أكثر من جنس ا، السفینة بدون جنس

ة من جانب الدولة التي تحمل جنسیتها،  ة رقا والشيء نفسه في حالة لجوء السفینة إلى محاولة عدم الخضوع لأ
قي ة وإخفاء علمها الحق   )55(.عن طر رفع علم دولة أجنب

حار لسنة  110من الفقرة الأولى من المادة ) ه(و) د(أجازت الفقرتان الفرعیتان  ة قانون ال من اتفاق
أنها سفینة ، 1982 اه  ة الخالصة، في حالة الاشت ة في المنطقة الاقتصاد ش أ سفینة أجنب ة تفت للسفن الحر

                                                            
حار لسنة  109أنظر الفقرة الأولى من المادة  -50 ة قانون ال   .1982من اتفاق
حار لسنة  -51 ة جنیف لأعالي ال اب ال 1958لم تتضمن اتفاق سبب من الأس ه،  تي أ إشارة إلى البث الإذاعي غیر المصرح 

ون مخاطر هذا البث لم تتضح لأن التقدم  ة هذه الإشارة في ذلك الوقت و أهم رجع ذلك لعدم الشعور  شأنها، و تخول ح الزارة 
صل إلى درجة إثارة ذلك حار . العلمي والفني في هذا المجال لم  م محمدالعناني، قانون ال ، ......لمزد من التفصیل أنظر إبراه

، ص    .     124المرجع الساب
حار لسنة  109أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -52 ة قانون ال   .1982من اتفاق
 –الأشخاص  -النظام الدبلوماسي والقنصلي –المصادر (محمد السعید الدقاق و مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي العام  -53

حار ندرة )قانون ال ة، الإس   .394، ص 1993، الدار الجامع
حار  -54 م محمد العناني، قانون ال ، ص ....إبراه   .125، المرجع الساب
حار  -55 ، ص ....أحمد أبو الوفا، القانون الدولي لل   .351، المرجع الساب
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عد ذلك خروج عن مبدأ حرة الملاحة  ة التي استوقفتها، و ة السفینة الحر ة أو أنها من نفس جنس مة الجنس عد
ة الخالصة   .وخضوع السفینة لدولة العلم في المنطقة الاقتصاد

ر ح المطارد: لمطلب الثانيا ةتقر   ة الحثیثة لصالح الدولة الساحل
حار لسنة  ة جنیف لأعالي ال ة قننت مفهوم المطاردة الحثیثة من خلال  1958تعتبر اتفاق ة دول أول اتفاق

حار لسنة  )56(منها، 23المادة  ة قانون ال لات  1982واحتفظت اتفاق عض التعد امها مع إدخال  مجمل أح
ة الخالصة عل المنطقة الاقتصاد ما یتعل  ما یتماشى والتطورات الجدیدة خاصة ف یها، وإضافة فقرة جدیدة 

ة وحقوق  ع استكشاف واستغلال الموارد الطب ة تتعل  اد ة حقوقا س المستحدثة، والتي تملك فیها الدولة الساحل
ة والمنشآت وال ة تتعل بإقامة واستعمال الجزر الاصطناع ة البیئة ولا حر وحما حث العلمي ال ات، ال ی تر

ة أن تلجأ إلى مخالفة القوانین والأنظمة في هذه المنطقة، ثم تسرع  ن للسفن الأجنب م حرة، حیث أنه  ال
ة في هذه المنطقة ة للدولة الساحل ة التي خوّلتها الاتفاق   .الخروج منها لتفلت من الإجراءات التنفیذ

ة  حار لسنة لذلك منحت اتفاق ة في  111من خلال المادة  1982قانون ال منها، الح للدولة الساحل
ادة، وإلا ستنتفي الفائدة من  ة أو مناط الس ة الوطن مناط الولا مطاردة السفن المتهمة بخرق قوانینها المتعلقة 

از اتخاذ التدابیر الملائمة من أجل الحفا على حقوقها في هذه المنا امت ما أن المادة تمتعها  ، و  111ط
حر العالي، وهي تنطب في نفس الوقت على  حرة الملاحة في ال استثناء عن القاعدة التي تقضي  جاءت 
المطاردة الحثیثة حتى عند  ة الاستمرار  ضا للدولة الساحل ة الخالصة، فإن ذلك یخول أ المنطقة الاقتصاد

ة ا ة للمنطقة الاقتصاد عد استثناء عن حرة الملاحة دخول السفینة الأجنب ، وهذا ما  لخالصة لدولة أخر
  )57(.وخضوع السفینة لدولة العلم في هذه المنطقة

حار لسنة  11لم تتطرق المادة  ة قانون ال إلا أنها  )58(إلى تعرف المطاردة الحثیثة، 1982من اتفاق
ة  ة المطاردة غیر )الفرع الأول(حددت شرو المطاردة القانون ة مسؤول س تتحمل الدولة الساحل ، وفي حالة الع

ة    ).الفرع الثاني(القانون
                                                            

ة لح المطاردة الحثیثة  -56 ة قننت مفهوم المطاردة الحثیثة، إلا أن الأصول التارخ انت أول اتفاق ة جنیف  الرغم من أن اتفاق
ذا أعمال التقنین  ترجع ة للدول، و الإضافة إلى التشرعات الداخل ان للفقه والقضاء الدولي والوطني  مة، وقد  إلى العصور القد

ر مفهومها بیر في تطو ة دور  للمزد من التفاصیل حول التطور التارخي لح المطاردة الحثیثة أنظر حسن . غیر الرسم
حار(حر العالي طابي، ح المطاردة الحثیثة في الخ ة الأمم المتحدة لقانون ال توراه )دراسة على ضوء اتفاق ، رسالة لنیل شهادة د

، د عدها 09ن، ص . س. في القانون، جامعة الحسن الأول، الرا   .وما 
57-ROELAND Jansoone,"La pratiqueEtatiquebelge et la zone économique exclusive", R.B.D.I, N° 

01, 1999, P 101. 
أنها -58 ة والمستمر في : " عرف جیدل المطاردة الحثیثة  ة للدولة الساحل اه الخاضعة للسلطة العموم التعقب المنطل من الم

ة خرقت قوانین وأنظمة  ام بهذه المهمة اتجاه سفینة أجنب ة للق المطاردة السفن المخولة من لدن الدولة الساحل حر العالي، وتقوم  ال
اهالدولة السا ة في هذه الم ، ص ص ....نقلا عن حسن خطابي، ح المطاردة الحثیثة ".  حل   .11 – 10، المرجع الساب
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ما یلي:شروط المطاردة الحثیثة: الفرع الأول ن حصر شرو المطاردة الحثیثة ف   :م
انتهاك ال: أولا اب وجیهة للاعتقاد  ة سفینةوجود أس      لقوانین وأنظمة الدولة الساحل

حار لسنة  111أعطت الفقرة الأولى من المادة  ة قانون ال السلطات المختصة للدولة  1982من اتفاق
ت  أن هذه السفینة قد انته اب وجیهة للاعتقاد  ة، إذا توفرت لدیها أس مطاردة السفینة الأجنب ة الح  الساحل

  :الدولة، حیث یثیر هذا الشر مسألتینقوانین وأنظمة تلك 
اب الوجیهة للاعتقاد، 111هي استعمال الفقرة الأولى للمادة  :المسألة الأولى -أ ارة الأس فعلى الرغم  )59(لع

ارة في عام  ح لجنة القانون الدولي عند تبنیها لهذه الع اب الوجیهة یجب أن تكون  1956من توض أن الأس
س ة، فهل تعني تلك  قائمة على التأكد ول ة العمل قى تطرح الكثیر من المشاكل من الناح مجرد الشك، إلا أنها ت

ة الخالصة مثلا، أم  ه في المنطقة الاقتصاد الصید غیر المرخص  اب أن یتم مشاهدة السفینة وهي تقوم  الأس
ارها في حالة انتهاك لقوانین وأنظمة اف لاعت ة في هذه  أن وجود سمك على سطح تلك السفینة  الدولة الساحل

  )60(.المنطقة؟
ن الاعتماد علیها لتسبیب المطاردة، فهي على  م ط معاییر واضحة  ة ض ان على الاتفاق نحن نعتقد أنه 
ون لدیها دلائل على  ة دون أن  ة في مطاردة السفینة الأجنب ن أداة لتعسف الدولة الساحل م هذه الحالة 

نها من خلالها  انتهاكها لقوانینها، ومن جهة م ة،  ة من طرف السفن الأجنب ثغرة قانون ن أن تستعمل  م أخر 
ة السفینة  حار  SAIGAالإفلات من العقاب، وهو ما حدث فعلا في قض ة لقانون ال مة الدول حیث أقرت المح

ع الشرو المنصوص علیها في الما ة المطاردة الحثیثة، نظرا لأنها لم تستوفي جم منها،  111دة عدم مشروع
ن لدیها دلیل على مخالفة  وك، ولم  المطاردة اعتمدت على مجرد الش ة القائمة  ومن بینها أن السلطات الغین

ورة لتشرعاتها وأنظمتها   )61(.السفینة المذ

                                                            
قه على هذه المسألة على أنه -59 م محمد العناني في تعل إن تقدیر وجاهة السبب المبرر للمطاردة من عدمه : " قول الأستاذ إبراه

ة،  حار لسنة مسألة تخضع للتقدیر الخاص للدولة الساحل ة جنیف لأعالي ال د ذلك أنه سواء في اتفاق ؤ ة قانون  1958و أو اتفاق
حار لسنة  ة غیر مطلقة في هذا  1982ال ه ومع ذلك فإننا نعتقد أن ید الدولة الساحل لا یوجد لهما تعرف موضوعي للسبب الوج

ة في ضوء ا معنى المعقول غي تفسیر وجاهة السبب هنا  طةالتقدیر، حیث ین م محمد ".  لظروف المح لمزد من التفصیل راجع إبراه
حار  ، ص ....العناني، قانون ال   .128، المرجع الساب

60-  ، مان فاخور ات في التطبی" عامر غسان سل حر، وضوح في القانون الدولي وصعو مجلة ، "ح المطاردة الحثیثة في ال
ة، العدد الشرعة والقانون  ة القانون، جامعة الإمارات العر ل   . 309، ص 2012، السنة 49، 

 27حیث عبرت هذه الأخیرة في  Les GrenadinesSaint-Vincent etهي ناقلة بترول ترفع علم دولة  SAIGAالسفینة  -61
ر  ساو ودخلت المنطقة الاقتصاد 1997أكتو ا ب ا وغین ة بین غین حرة الشمال ن ثلاث الحدود ال ا وقامت بتمو ة الخالصة لغین

ض علیها  ة، وفي الیوم الموالي تم الق عة لمصلحة الجمارك الغین حرة تا الوقود، وتمت مطاردتها من طرف زوارق  سفن صید 
ض على طاقمها ة، ثم الق شها واحتجازها من طرف السلطات الغین ة الق. وتفت ة لمزد من التفصیل أنظر بختة خوتة، التسو ضائ
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ة -ب ة من المادة  :المسألة الثان ام  111هو أن نص الفقرة الأولى والثان ما یخص سبب ق قد میز ف
ون سبب المطاردة  ة،  اه الأرخبیل مي والم حر الإقل ة وال اه الداخل ة للم النس حرة، ف الحثیثة بین المناط ال

الذات أم  انت متعلقة بهذه المناط  ة سواء  المطاردة هو مخالفة السفینة لأ من قوانین وأنظمة الدولة الساحل
ة للمنطقة المتاخمة النس ل، أما  م الدولة  ة الخالصة والجرف القار فإن سبب  تتعل بإقل والمنطقة الاقتصاد

ون مقتصرا على مخالفة القوانین الخاصة بهذه المناط فقط   .المطاردة 
ة الخالصة، بین الحد  ة للمنطقة الاقتصاد النس ة  ق ات التطب ذلك العدید من الصعو یثیر هذا الشر 
ا، وما تعتبره  حار لأغراض مشروعة دول حرة الملاحة واستعمال ال الفاصل لما تعتبره الدول حقا لها في التمتع 

ة مخالفة لقوانینها وأنظمتها في المنطقة الاقت ة على ذلك الدولة الساحل ة الخالصة، نظرا لعدم نص الاتفاق صاد
د السفینة  ان تزو رها، حیث  ة الساب ذ ق الحقوق المت عرف  لثلاث سفن صید  SAIGAصراحة وهو ما  

ا السبب في مطاردتها، حیث اعتبرت دولة  ة الخالصة لغین  Saint-Vincentالوقود في المنطقة الاقتصاد

ن سفن السفینة مارست حقها في حر  ا أن تمو ة الخالصة، بینما اعتبرت غین ة الملاحة في المنطقة الاقتصاد
استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد  ة الخاصة،  اد الصید هو نشا یدخل ضمن ممارستها لحقوقها الس

ة الخالصة ة في المنطقة الاقتصاد   )62(.الح

  

 

  

                                                             

ة بن بوعلي الشلف  ة والإدارة، جامعة حسی ة العلوم القانون ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  حرة، مذ لنزاعات الحدود ال
  .112، ص 2008

، حیث أشارت إلى وجود حجج  -62 بیرة في تحدید التكییف القانوني لهذا النشا ات  حار صعو ة لقانون ال مة الدول وجدت المح
انت تقوم بها السفینة ت ن السفن التي  ة تمو د تكییف عمل ع للصید في المنطقة  SAIGAؤ شها على أنها نشا فرعي تا وقت تفت

ة، وفقا للفقرة الأولى من المادة  مه لسلطة الدولة الساحل عني خضوع تنظ ة الخالصة، الأمر الذ  ة قانون  73الاقتصاد من اتفاق
حار لسنة  ن نشاطا مستقلا یخضع لمبدأ ومن . 1982ال ة التمو ة أخر وجود حجج تعارض مثل هذا التكییف وتعتبر عمل ناح

مها الصادر في  انت قد أكدت في ح سمبر  04حرة الملاحة، و منه، أنها لن تحدد التكییف الذ تعتبره  59في الفقرة  1997د
ة، ثم عادت في الفقرة  م 63مؤسسا من الوجهة القانون د التكییف الأول، على أساس أنها خیرت بین تكییف ینتج عنه  من الح لتؤ

ة الفصل في الحقوق  د في نظرنا صعو ا مخالفة للقانون الدولي وتكییف آخر یؤد إلى تجنب هذه المخافة، وهذا ما یؤ ار غین اعت
ة التي أشارت إلیها المادة  ق حار 59المت ة قانون ال ة أنظر محمد صافي یوسف،  للمزد من التفاصیل. من اتفاق حول هذه القض

ة الصادرة عنها، دار  ام القضائ مة ولأهم الأح ة للمح ف ة والوظ م ة للجوانب التنظ حار، دراسة تحلیل ة لقانون ال مة الدول المح
ة، القاهرة  ة. 285 – 284، ص ص 2003النهضة العر ة الدول ا، تطبی قواعد المسؤول ذلك أنظر شراد صون ام  و في أح

ة، جامعة محمد  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في العلوم، تخصص قانون،  حار، رسالة لنیل شهادة د ة لقانون ال مة الدول المح
رة  س ضر    .284، ص 2013خ
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ا ةن إحد مناط یجب أن تنطل المطاردة م: ثان ادة أو الولا   الس
حار لسنة  111اشترطت الفقرة الأولى من المادة  ة قانون ال ة المطاردة الحثیثة 1982من اتفاق ، لقانون

حر  ة أو ال اه الأرخبیل ة أو الم اه الداخل ة أو أحد زوارقها أو قوارها، في الم أن تبدأ عندما تكون السفینة الأجنب
مي أو المنطقة المتاخمة، ة من المادة نفسها على المنطقة  )63(الإقل ضا حسب نص الفقرة الثان ما ینطب أ

المنشآت المقامة في الجرف  طة  ما في ذلك مناط السلامة المح  ، ة الخالصة أو الجرف القار الاقتصاد
  .)64( القار 
ةإصدا: ثالثا التوقف للسفینة الأجنب  ر أمر 

ة المطاردة  ة لقانون التوقف للسفینة من الشرو الأساس عد إعطاء أمر واضح  الحثیثة أن لا تبدأ إلا 
عة من المادة  تم ترجمة هذا الأمر حسب الفقرة الرا ة أو  111المطاردة، و عن طر إعطاء إشارة ضوئ

ن  م ة أن تر الإشارة أو تسمعها، ومثل هذه التدابیر  ع السفینة الأجنب التوقف من مسافة تستط ة،  صوت
ة قبل البدء في المطاردة نظرا لتنوع الإشارات المتوفرة عادة لد خفر اتخاذها  من طرف سلطات الدولة الساحل

ة   )65(.السواحل، شرطة أن تكون مسموعة أو مرئ

عا مهایجب أن تتم المطاردة من ق: را ة أو من في ح   بل السفن الحر
حار 111حددت الفقرة الخامسة من المادة  ة قانون ال ات  1982لسنة  من اتفاق التي تقوم ) المعدات(الآل

ة ة المطاردة، حیث اشترطت أن تتم المطاردة من قبل السفن الحر رة )66(عمل أو غیرها  )67(والطائرات العس
                                                            

عث بزوارقها أو قوارها والتي تعمل -63 ورة وت حرة المذ ة موجودة خارج المجالات ال فر واحد إلى  قد تكون السفینة الأجنب
مي أ أن السفینة  مبدأ الوجود الح ة  ة، وفي هذه الحالة أخذت الاتفاق أعمال تخرف قوانین الدولة الساحل ام  هذه المجالات، للق

الرغم من أنها في الواقع موجودة خارجها جوز مطاردتها،  ذلك داخل تلك المجالات و أنها موجودة  ستخلص . الأم تعتبر  هذا ما 
عة من المادة  من حار لسنة  111الفقرة الأولى والفقرة الرا ة قانون ال لمزد من التفصیل أنظر حسن خطابي، ح . 1982من اتفاق

، ص ص ....المطاردة الحثیثة    .183 – 182، المرجع الساب
بر قبل انطلاق المطاردة الحثیثة، فإذا غادرت السفینة  -64 ة  المناط المشار إلیها عدة تسي تحدید موقع السفینة أهم

ة السفینة  مة في قض ه المح ة، هذا ما قضت  ه في  South Tomiالمطاردة غیر قانون الصید غیر المرخص  انت تقوم  التي 
انت خارج المنطقة  التوقف إلا عندما  مة أن السفینة لم تؤمر  ا، حیث وجدت المح ة الخالصة لأسترال المنطقة الاقتصاد

ة  مته الاقتصاد انت تحمل معها ما ق الرغم من أنها  لمزد . Patagonian Tooth Fishملیون دولار من سمك  1.4الخالصة، 
، ص ص  ، المرجع الساب مان فاخور   .  298 – 297من التفصیل أنظر عامر غسان سل

الإشعار الصادر بواسطة الرادی -65 ن الاعتداد  م ة أشارت لجنة القانون الدولي إلى أنه لا  اره وسیلة قانون ن اعت م التالي لا  و و
ة مسافة ن أن یتم من أ م ، .....لمزد من التفصیل أنظر حسن خطابي، ح المطاردة الحثیثة . لانطلاق المطاردة، لأن إصداره 

، ص    .188المرجع الساب
حار لسنة  29تنص المادة  -66 ة قانون ال عة لأغراض هذه الاتف : "على أنه 1982من اتفاق ة سفینة تا ة تعني السفینة الحر اق

ط  ة هذه الدولة وتكون تحت إمرة ضا ة التي لها جنس ة الممیزة للسفن الحر للقوات المسلحة لدولة ما، وتحمل العلامات الخارج
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ة، واشترطت في هذه الأخیرة  وم من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة ح
ممار  ون مرخص لها  ة أن  ام المسؤول ة تحت طائلة ق ة المذن سة ح المطاردة الحثیثة على السفن الأجنب

ة عة لها سفینة المراق ة التا ة للدولة الساحل   )68(.الدول
ه  قتض قة على السفن، مع مراعاة ما  ام المط عند ممارسة المطاردة من قبل طائرة تطب نفس الأح

ما یجب على الطائرة الت ا حتى تصل سفینة أو اختلاف الحال،  التوقف أن تطارد السفن فعل ي تصدر الأمر 
ع المطاردة ما لم تكن الطائرة ذاتها قادرة على  ة، تكون قد دعتها الطائرة لتتا عة للدولة الساحل طائرة أخر تا

مي أن تكون الطائرة قد ش حر الإقل في لتبرر احتجاز السفینة خارج ال اهدت السفینة احتجاز السفینة، وأنه لا 
الوقوف،  مجرد مشاهدة وهي ترتكب الانتهاك، أو هي محل شبهة في ارتكابها إن لم تكن السفینة قد أمرت 

ع المطاردة دون انقطاع   )69(.وطوردت من قبل الطائرة نفسها أو طائرة أخر أو سفن تتا
ة و : خامسا مها من المطاردة الحثیثةحصانة السفن الحر   من في ح

ة المستخدمة لأغراض غیر تجارة من المطاردة الحثیثة،تستثنى الس وم ة والسفن الح  )70(فن الحر
ام المادتین  ستخلص هذا الشر من أح حار لسنة  96و  95و ة قانون ال الساب التطرق  1982من اتفاق

عطي هذه ا ة لا  ة للدولة الساحل اد ة لأحد الحقوق الس ة أجنب مطاردة إلیهما، فمخالفة سفینة حر لأخیرة الح 
قتصر حقها على مطالبتها  ة على الفور، السفینة المخالفة، إنما  م اه الإقل التالي فإن السفن مغادرة الم و

ة المستعملة لأغراض تجارة فقط وم المطاردة هي السفن التجارة الخاصة، والسفن الح ة    )71(.المعن

  في المطاردة الحثیثة دون انقطاع الاستمرار: سادسا
ة على  ة للسفینة المخالفة متواصلة، لإضفاء الشرع فید شر الاستمرارة في جعل مطاردة الدولة الساحل
حر العالي، ولأن هذا الأمر  ة الخالصة وال ة المنطقة الاقتصاد ة إلى غا ة للدولة الساحل تمدید السلطة القضائ

ح استثنائي تعد م ه حتى تكون  )72(مارسته خرقا للقاعدة العامة التي تمنع التداخل بین القوانین،یتعل  وعل
العودة إلیها  سمح  ان لا  ة یجب أن تكون مستمرة ومتواصلة، لأن توقفها لأ سبب  المطاردة الحثیثة قانون

                                                             

شغلها طاقم عادلها، و ما  ة أو ف ظهر اسمه في قائمة الخدمة المناس ومة تلك الدولة، و ا من قبل ح من الأشخاص  معین رسم
ة  ا في القوات المسلحة النظام   ".خاضع لقواعد الانض

حار لسنة  -67 ة قانون ال ارس للملاحة لسنة  1982لم تعرف اتفاق ة  رة إلا أن اتفاق  31عرفتها في المادة  1919الطائرة العس
رة ، المرجع ....لمزد من التفصیل أنظر حسن خطابي، ح المطاردة الحثیثة . منها على أنها تلك التي تكون تحت إمرة عس

، ص    . 179الساب
  .180، ص المرجع نفسه -68
حار لسنة  111أنظر الفقرة السادسة من المادة  -69 ة قانون ال   .1982من اتفاق
ة نفسها 32إلى  30أنظر المواد من  -70   .من الاتفاق
، ص  -71 ، المرجع الساب مان فاخور   .301عامر غسان سل
، ص ....حسن خطابي، ح المطاردة الحثیثة  -72   .192، المرجع الساب
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ة، ة قانون ال 111وهذا ما نستشفه من خلال الفقرة الأولى من المادة  )73(ثان ، التي 1982حار لسنة من اتفاق
انت ..... : "تنص على أنه مي أو المنطقة المتاخمة إلا إذا  حر الإقل لا یجوز مواصلة المطاردة خارج ال

  ". المطاردة لم تنقطع 
ة إلى أن یتم  عها عدة سفن أو طائرات متوال المطاردة بل یجوز أن تتا لا یلزم أن تقوم سفینة واحدة 

ض على السفینة المخ شر أن ینتفي أ فاصل زمني بین عمل هذه السفن والطائرات،الق ولم تشتر  )74(الفة، 
حار لسنة  ة قانون ال إلا أنها نصت  )75(زمنا معینا أو مسافة معینة لاستمرارة المطاردة الحثیثة، 1982اتفاق

مي لل حر الإقل مجرد دخول السفینة التي تجر مطاردتها لل دولة التي تنتمي إلیها أو علة وجوب إنهاء المطاردة 
، مي لدولة أخر حر الإقل ففي هذه الحالة تدخل السفینة ضمن الاختصاص القضائي لدولتها أو للدولة  )76(ال

مي حرها الإقل   )77(.التي دخلت إلى 
ة ال: الفرع الثاني ةالمسؤول ة عن المطاردة غیر القانون   دول

ة عند ممارسة ح  اطات تحت طائلة تفرض صرامة الشرو المطلو افة الاحت المطاردة الحثیثة اتخاذ 
ة  بیرة في حالات وقوع حوادث في المنطقة الاقتصاد ة  ة، خاصة وأن الدول تظهر حساس ة الدول المسؤول
م  ار أن حرة الملاحة هي العامل المشترك في تنظ اعت حر العالي تهم سفنا ترفع أعلامها،  الخالصة أو ال

قوم بها أعوانها أثناء ممارسة سلوك الدول في ه ة مطاردة  حرة، فالدولة تكون مسؤولة عن أ ذه المناط ال
قع على عاتقها عبء التعوض عن الأضرار الناجمة عن سلوك أعوانها ة، و طرقة غیر قانون   )78(.مهامهم 

ة منذ القرن  إلا أنها لم تطرح  19تعتبر مسألة التعوض عن الأضرار الناجمة عن المطاردة غیر القانون
عة من المادة 1958للتقنین إلا في إطار مؤتمر جنیف لسنة  ة جنیف  23، ونصت علیها الفقرة السا من اتفاق

حر العالي لسنة  ما أكدت علیها الفقرة الثامنة من المادة 1958لل حار لسنة  111،  ة قانون ال  1982من اتفاق
قاف أو احت : "بنصها على ما یلي مي في ظروف لا تبرر ممارسة في حالة إ حر الإقل جاز سفینة خارج ال

ون قد لح بها نتیجة ذلك   ". ح المطاردة الحثیثة، تعوض عن أ خسارة أو ضرر 

                                                            
، ص محمد الحاج ح -73   .476مود، المرجع الساب
، ص  -74 یرن، المرجع الساب   .194محسن أف
ة  -75 ا، ففي قض ا إلى جنوب إفرق ا ومن استرال لاند إلى الكاب تاون في جنوب إفرق حدثت عدة مطاردات حثیثة من الفو

ة السفینة  14استمرت المطاردة  South Tomiالسفینة  ا وهي تعتبر أول مطاردة تم یوم 21استمرت  Viarsaیوما وفي قض
، ص . تسجیلها عبر التارخ ، المرجع الساب مان فاخور   .318لمزد من التفصیل أنظر عامر غسان سل

حار لسنة  111أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -76 ة قانون ال   .1982من اتفاق
مي للدول المجاورة  -77 حر الإقل ن أن تتواصل المطاردة الحثیثة في ال في حالة وجود اتفاق أو معاهدة بینها تقضي بذلك، م

ه المادة  ي  41مثال ذلك ما نصت عل   :لمزد من التفصیل أنظر. Schengenمن اتفاق الاتحاد الأورو
- ROELAND Jansoone, Op.Cit, pp 101 – 102.  

، ص ص ....حسن خطابي، ح المطاردة الحثیثة  -78   .209 – 208، المرجع الساب
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ة من خلال        ة خسارة أو أضرار تكبدتها سفینة  أجنب قر نص هذه الفقرة صراحة بوجوب تعوض أ
ن أن یتضمن التعوض مطاردة حثیثة غیر مبررة، عن طر الإصلا م ما  ح المالي للضرر الماد الحاصل، 

ة ذات مظهر معنو    .)79( إضافة إلى ذلك ترض

  خاتمــــــة
مي  حر الإقل ل من ال ة الخالصة  من خلال ما تقدم تظهر العلاقة الوطیدة التي ترط المنطقة الاقتصاد

حار لعام  ة قانون ال حر العالي، حیث حاولت اتفاق ة ترضي من خلالها الدولة  1982وال ق إیجاد حلول توف
ظهر ذلك من خلال الوضع  ة الخالصة،  ة من جهة والدول الأخر التي تمر عبر المنطقة الاقتصاد الساحل

حار لعام  ة قانون ال موجب اتفاق حر المستحدث  ة في هذا المجال ال ، أین 1982القانوني للسفینة الأجنب
مبدأ عامأعطت هذه الأخیرة ل حرة، من خلال إخضاع السفینة لقانون دولة العلم  ع الدول حرة الملاحة ال  .جم

حار لعام  ة قانون ال استثناءات على هذا المبدأ حفاظا على حقوق الدولة  1982المقابل أوردت اتفاق
ما م قا،  ة والتي منحتها ح المطاردة الحثیثة في الحالات التي أوردناها سا ة الساحل ة للسفن الحر نحت الاتفاق

عض الجرائم التي تمس  افحة  ة الخالصة بهدف م ش في المنطقة الاقتصاد صفة عامة ح الزارة والتفت
الرقی القرصنة والاتجار  حرة  حرة في المنطقة...سلامة الملاحة ال   .، حفاظا على أمن واستقرار الملاحة ال

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
حار استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة  -79 ة لقانون ال مة الدول حار لسنة  111أقرت المح ة قانون ال ح دولة  1982من اتفاق

Les GrenadinesSaint-Vincent et  ذلك عن اشرة و صفة م في الحصول على تعوض عن الأضرار التي أصابتها 
، ص  لمزد من. SAIGAالأضرار التي أصابت السفینة    .325التفصیل أنظر محمد صافي یوسف،المرجع الساب


